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  الخلاصة:
تعاني كثیر من الدول وفي مقدمتھا العراق من جرائم الفساد المالي التي اصبحت مشكلة 
متجذرة یصعب مكافحتھا، وعلى الرغم من الجھود المبذولة في التصدي لھا، الا ان 
 طرق معرفة مصیر الاموال المتحصلة عن ھذه الجرائم واستعادتھا لاتزال غیر كافیة ،

فمن خلال تتبع الاموال المھربة نجد أن اغلبھا مودعة في مصارف دول خارجیة او تم 
تحویلھا إلى املاك اوادخالھا في مشاریع، وان سبل تتبعھا والمطالبة بھا صعبة لكن لیس 
بالعملیة المستحیلة إذا ما تظافرت الجھود القانونیة الوطنیة والدولیة لأجل ذلك، لذا كان 

دور التشریعات الوطنیة والدولیة التي تمكن الدولة من استعادة اموالھا  لابد من معرفة
  فضلا عن الآلیات التي یمكن اللجوء الیھا لإسترداد اموال جرائم الفساد.

  جرائم فساد، عائدات الفساد، استراداد الاموال، اموال مھربة. الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

Many countries, especially Iraq, suffer from financial corruption crimes, 
which have become a deep-rooted problem that is difficult to combat. 
Despite the efforts made to combat them, the means of knowing the fate 
of the money obtained from these crimes and the ways to recover them 
are still insufficient. The ways to track and claim it are difficult, but it is 
not an impossible process if national and international legal efforts are 
combined for this. Therefore, it was necessary to know the role of 
national and international legislation that enables the state to recover its 
money, as well as the mechanisms that can be used to recover money 

from corruption crimes. 
  :The introduction المقدمة 

یُعدّ الفساد الإداري من أھم عوائق التقدم والتنمیة عبر العصور، وذلك بالنظر الى أسالیبھ 
، وھو من أكبر الآفات التي ١بشكل مستمر مع التقدم الحضاري للأممالتي كانت تتطور 

                                                        
 .٧، ص. ٢٠١٦، بیروت، ١جمعھ قادرصالح، الفسادالاداري واثره على الوظیفھ العامة، منشورات زین الحقوقیة، ط - ١
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تنھش في الھیكل الإداري للدولة، بحیث بات یُشكّل مشكلة لا یُستھان بھا تُلقي بإنعكاساتھا 
 .١على واقع الحیاة العملیة بشكل عام والوظیفة العامة بشكل خاص

ناك فساد سیاسي یتمثل في مخالفة وتختلف أنماط الفساد تبعاً لأوضاع البلد وظروفھ، فھ
القواعد والأنظمة التي تُنظّم النشاط السیاسي لمؤسسات الدولة كفقدان الدیمقراطیة 
والمشاركة وفساد الحكم، وھناك جرائم الفساد المالي كالإعتداء على المال العام، وجرائم 

موال. وھناك فساد الوظیفة العامة، والجرائم المضرة بالإقتصاد والتنمیة كجرائم غسل الأ
إداري یتمثّل في مخالفة الموظف العمومي للتشریعات أثناء تأدیتھ لمھام وظیفتھ، كما أن 
ھناك فساد متعلّق بسلوك الموظف وتصرفاتھ، ومن مظاھره الجمع بین وظیفة ووظیفة 

 .٢أخرى، أو أن یستغل الوظیفة لتحقیق منافع شخصیة على حساب المصلحة العامة
اھر الفساد المالي والسیاسي ھو ظاھرة الإعتداء على الأموال العامة، ومن أبرز مظ

خاصةً في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب، ویتفلت فیھا الأمن 
من  ١٥٧والإستقرار، ویعتبر العراق احد الامثلة على ذلك، فقد إحتلّ العراق المرتبة 

)  CPI)٣سب مؤشر مدركات الفساددولة من بین الدول الأكثر فساداً، بح ١٨٠أصل 
حالات كثیرة من الفساد ، وقد سبق لمنظمة للشفافیة الدولیة أثبات أن ٢٠٢٢للعام 

  والفوضى الأمنیة في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني. 
تحتل  ٤الفساد"جرائم وعقب إندلاع ثورات الربیع العربي، باتت قضیة إسترداد "عائدات 

المطالبات الشعبیة، لا سیما وأن ھذه الممارسات قد حرمت الشعوب من  الأولویة في
ثرواتھا الوطنیة، وقد برزت الدعوات الى ضرورة إعتماد نھج إصلاحي جدید قادر على 

  .٥تطویر وتفعیل الأطر القانونیة من أجل مكافحة جرائم الفساد وإرجاع متحصلاتھا
  اولا: اھمیة البحث:

ن خلال عدد من النقاط الاساسیة التي تمیز ھذا النوع من تبرز اھمیة ھذا البحث م
الجرائم ومن خلال الالیات والاجراءات التي تم اعتمادھا من اجل استعادة الاموال 
والعائدات المتحصلة من الفساد ، كما ان ھذه الاھمیة تظھر بشدة من خلال الوسائل 

التي تتطلب تعاونا حقیقیا والتدابیر المعتمدة لاستعادة ھذه الموجودات والاصول و
ومخلصا من اطراف دولیة متعددة، الامر الذي قد لایكون ممكنا في ظل اھتمام الدول 

                                                        
الي "أسبابھ صوره آثاره علاجھ من منظور إسلامي"، منشورات زین الحقوقیھ ، صدام حسین یاسین، الفسادالاداري والم - ١

 .١٢، ص. ٢٠١٨بیروت،  -الطبعة الأولى،  لبنان
محمد ھشام محمد عزمي، دور السیاسة الجنائیة في مواجھة الفساد الإداري والسیاسي والمالي، دار الجامعة الجدیدة،  -  ٢

 .١٣-١٢، ص٢٠١٩الإسكندریة، 
 ١٨٠المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. یصنف المؤشر  ١٩٩٥ح مؤشر مدركات الفساد منذ إنشائھ في عام أصب - ٣

مصدراً خارجیاً، بما في ذلك البنك  ١٣دولة وإقلیماً حول العالم بناءً على تصورات الفساد في القطاع العام، باستخدام بیانات من 
ي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغیرھا: منظمة الشفافیة الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالم

 .٠٤/٠٣/٢٠٢٤الدولیة، مؤشر مدركات الفساد، تاریخ الإطلاع 
https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/lbn  

تختلف ھذه التسمیة تبعاً لتشریعات الدول، فمنھم من یطلق مصطلح "إسترداد الأموال العامة المھربة"، ومنھم من یعتمد  - ٤
 مصطلح "الموجودات والأصول المھربة"

عادل عبدالعال إبراھیم، إسترداد الأموال والاصول المنھوبة المتحصلة عن جرائم الفساد ، دار الجامعة الجدیدةـ،  - ٥
 .٢، ص. ٢٠١٦سكندریة، الإ
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بمصالحھا الخاصة فقط دون اعطاء اعتبار كبیر لمسألة ضرورة محاربة الفساد 
ومحاصرتھ للقضاء علیھ على المستوى الدولي وخاصة فیما یتعلق ببعض الدول ذات 

عالمیا والتي لھا مصلحة واضحة في عدم التعاون لكونھا مستفیدة من ھذا النفوذ الواسع 
  الوضع بل یمكن ان تكون ھي بذاتھا ملاذ آمن لحفظ الاموال المتأتیة من افعال الفساد.

  ثانیا: مشكلة البحث:
أن ظاھرة تھریب الأموال خارج الدولة ھي ظاھرة مجرمة في القانون العراقي، إلا أن 

في العجز أو التأخر في استرداد تلك الأموال، أذ یعد موضوع استرداد المشكلة تكمن 
الأموال أحد القضایا بالغة التعقید من حیث التشریع والتطبیق لعدم سن قوانین تنظم 
أجراءاتھ، أذ لا یزال التشریع العراقي یفتقر إلى قانون مستقل أو نصوص قانونیة تنظم 

 والمطالبة الفساد  مكافحةانطلاقاً من أھمیة واجراءات استرداد الاموال المھربة، 
حول مدى فاعلیة البحث والتي تتمحور  تنبثق مشكلة المنھوبة العامة الأموال بإسترداد

القوانین والاجراءات الخاصة باسترداد الاموال على الصعید الوطني والدولي ومدى 
الأمم المتحدة لمكافحة انسجام القوانین التي اقرھا المشرع العراقي مع أحكام إتفاقیة 

  وھل تُعد ھذه التشریعات والاتفاقیات كافیة لإسترداد عائدات الفساد في العراق؟  الفساد؟
  ثالثا: منھجیة البحث:

استخدمنا في دراستنا لموضوع استرداد عائدات جرائم الفساد المنھج الوصفي التحلیلي 
لاموال والعائدات المتحصلة عن لتتبع الاجراءات والالیات الدولیة المتخذة لاسترداد ا

جرائم الفساد، بالاضافة إلى الجھود والتدابیر الوطنیة المتخذة على مستوى العراق من 
  .اجل محاربة ظاھرة تھریب واخفاء اموال الفساد وبیان فعالیتھا

 رابعا:خطة البحث:
لعامة سوف نتناول ھذا الموضوع من خلال تقسیم البحث إلى مطلبین، نتناول المبادئ ا

لإسترداد عائدات جرائم الفساد في المطلب الاول، والذي یتفرع إلى فرعین، نتناول في 
الفرع الاول: المبادئ العامة لإسترداد الأموال في ضوء إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

  الفساد، والفرع الثاني: الأساس القانوني لإسترداد عائدات الفساد في العراق.
ني فسنتناول فیھ آلیات استرداد عائدات جرائم الفساد، من خلال فرعین اما المطلب الثا 

اثنین: الاول إجراءات الاسترداد وفق مشروع قانون استرداد عائدات الفساد العراقي، 
 والفرع الثاني: إجراءات الإسترداد على الصعید الدولي.

 المبادئ العامة لإسترداد عائدات جرائم الفساد: المطلب الأول
General principles for recovering proceeds of corruption 
crimes 
أفردت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فصلاً مستقلاً یتعلق بإسترداد الموجودات، 
وذلك نظراً لما یطرحھ الفساد من مشاكل ومخاطر على إستقرار المجتمعات وأمنھا، 

الفساد وسائر أشكال الجریمة لا سیما الجریمة  خاصةً فیما یتعلّق بالعلاقة القائمة بین
المنظمة والإقتصادیة، فالفساد لم یعد شأناً محلیاً، بل بات ظاھرة عامة تمس كل 
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المجتمعات والإقتصادات مما یقوّض مؤسسات الدیمقراطیة وقیمھا والقیم الأخلاقیة 
كن أن یُلحق والعدالة، خاصةً وأن إكتساب الثروة الشخصیة بصورة غیر مشروعة یُم

ضرراً بالغاً بھذه المؤسسات، وھذا ما یُبرز الحاجة الى تعزیز لتعاون الدولي في سبیل 
  .١إسترداد المجودات

إنطلاقاً من ھنا، سنتناول المبادئ العامة لإسترداد الاموال في ضوء إتفاقیة الأم المتحدة 
لإسترداد عائدات الفساد لمكافحة الفساد في الفرع الأول ثم سنبحث في الأساس القانوني 

 في العراق في الفرع الثاني من ھذه الإتفاقیة.
المبادئ العامة لإسترداد الأموال في ضوء إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة : الفرع الأول

 الفساد
General principles for recovering funds in light of the 
United Nations Convention against Corruption 
تُعتبر إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإتفاقیة العالمیة الوحیدة التي تضع خطة عمل 

، ومن الطبیعي أن أيّ ٢أو آلیات تنفیذیة لمكافحة الفساد والحدّ منھ ومحاولة القضاء علیھ
خطة أو إطار لإسترداد الأموال العامة المھربة سیكون عبر محاربة الفساد، ذلك أن أيّ 

ولة لمعالجة النتائج دون التطرق للأسباب سیكون مصیرھا الفشل، ولذلك فإن إتفاقیة محا
الأمم المتحدة لمعالجة الفساد قد بدأت بوضع المبادئ الأساسیة لمحاربة الفساد والحد منھ 
وذلك تمھیداً للبدء بإسترداد الموجودات والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، حیث 

وال وعائدات جرائم الفساد بأنھا : "أيّ ممتلكات متأتیة أو متحصّل عرّفت الاتفاقیة ام
علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من إرتكاب أيّ جرم منصوص علیھ في ھذه الإتفاقیة، 
ویلاحظ في ھذا الصدد أن الإتفاقیة المذكورة لم تتطرق الى إسترداد الموجودات 

، ٥٩الى  ٥١ل الخامس، في المواد من إلا في إطار الفص ٣والأموال والأصول المنھوبة
 وذلك بعد أن تناولت الفساد وآلیات محاربتھ. 

من الإتفاقیة إلتزاماً دولیاً على عاتق الدول الأطراف یقضي  ٥١وقد وضعت المادة 
، مما یعني أن  الدول الممتنعة سوف ٤بضرورة التعاون فیما بینھا لتحقیق الإسترداد

لیة، ذلك أن صیاغة ھذه المادة جاءت بمعنى الإلزام (وعلى یترتب علیھا المسؤولیة الدو
الدول الأطراف)، ولیس الإمكانیة(یُمكن للدول الأطراف)،  إلا أن ھذا لا یعني أن 
الإتفاقیة لم تشر الى التعاون الدولي الا في إطار الفصل الخامس، فقد أشارت الفقرة (ب) 

أغراض ھذه الإتفاقیة ترویج وتیسیر ودعم من المادة الأولى من الإتفاقیة إلى أنھ: "من 
التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك في مجال 

                                                        
أكتوبر/تشرین الأول  ٣١تاریخ  ٥٨/٤دیباجة إتفاقیة الأمم لمتحدة لمكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  - ١

 ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فیینا.٢٠٠٣
فساد الإداري والسیاسي والمالي، دراسة مقارنة، دار الجامعة محمد ھشام محمد عزمي، دور السیاسة الجنائیة في مواجھة ال - ٢

 .١٣.ص. ٢٠١٩الجدیدة، الإسكندریة، 
  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ھـ) من /٢المادة (  - ٣

و مبدأ من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عى ما یلي:" "إسترداد الموجودات بمقتضى ھذا الفصل ھ ٥١نصّت المادة  ٤
 أساسي في ھذه الإتفاقیة، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضھا البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في ھذا المجال".
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إسترداد الموجودات"، وھذا ما یدل على أھمیة التعاون الدولي وإعتباره ركیزة لإسترداد 
لاقي، وھو یقع على الموجودات، وھذا الإلتزام ھو إلتزام قانوني الى جانب كونھ أخ

من میثاق الأمم المتحدة بالإضافة الى المادة  ٥٦و ٥٥عاتق الدول إعمالاً لنص المادتین 
من الإتفاقیة والتي تلزم الدول المتلقیة للأموال المھربة بالتعاون وتقدیم المساعدة  ٥٥

نوني لدول مصدر الأموال، فضلاً عن تیسیر إعادة تلك الأموال كجزء من إلتزامھا القا
بالتعاون والمساعدة على الصعید الدولي، وذلك تحت عنوان "التعاون الدولي لأغراض 

 المصادرة". 
إنطلاقاً مما سبق، وتأكیداً على ضرورة إتخاذ الدول الأطراف ما یلزم من إجراءات 
تشریعیة تھدف الى مكافحة الفساد وإسترداد الأموال العامة المنھوبة، سنتناول الجھود 

یة التي قام بھا المشرع العراقي في إطار تنفیذ إلتزاماتھ الدولیة الناشئة عن التشریع
الإنضمام الى إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في الفرع الثاني تحت عنوان 

 "الأساس التشریعي لإسترداد عائدات الفساد في العراق".
 ساد في العراقالأساس القانوني لإسترداد عائدات الف: الفرع الثاني

The legal basis for recovering the proceeds of corruption 
in Iraq 
عمل المشرع العراقي جاھداً في إصدار الشریعات التي تُكافح الفساد وتعمل على الحدّ 

، ویُعدّ ٢٠٠٣منھ، وتلك التي تُساھم في إسترداد الأموال العامة المنھوبة خاصةً بعد عام 
، وقانون مكافحة ٢، وقانون إسترداد الأموال العراقیة١نزاھة العراقیة المعدلقانون ھیئة ال

من أبرز ھذه التشریعات، ھذا بالإضافة الى مشروع   ٣غسل الأموال وتمویل الإرھاب
قانون جدید (قانون إسترداد عائدات الفساد) الذي یجرى مناقشتھ حالیا داخل مجلس 

 النواب تمھیداً لاقراره.
لم یتطرق المشرع العراقي الى تعریف إسترداد الأموال في ھذه القوانین، إلا  في الواقع،

إلى أن  ٤أنھ أشار من خلال المادة الأولى من مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد
عائدات الفساد ھي: "أي ممتلكات متأتیة أو متحصلة بشكل مباشر أو غیر مباشر من 

 إرتكاب جریمة فساد"
قضیة الفساد بأنھا دعوى جزائیة یجري التحقیق فیھا  ٥ھیئة النزاھةوقد عرّف قانون 

 ١١١بشأن جریمة معینة منھا سرقة أموال الدولة وذلك سنداً لقانون العقوبات المرقم (
)، ومنعاً للإلتباس، فقد حدد قانون ھیئة النزاھة المعدل جرائم الفساد بشكل ١٩٦٩لسنة 

 :٦فساد الجرائم الآتیةواضح، حیث أشار إلى أنھ تُعدّ قضیة 
                                                        

 .٣٠/٢٠١١قانون ھیئة النزاھة العراقي  المعدل رقم   - ١
 .٢٧/٠٢/٢٠١٢ریخ تا ٤٢٣١، جریدة الوقائع العراقیة العدد ٩/٢٠١٢قانون صندوق استرداد الأموال العراقیة رقم  - ٢
  .٢٠١٥لسنة  ٣٩قانون مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب رقم  - ٣

مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد ھو مشروع قانون تم تقدیمھ من رئاسة الجمھوریة الى مجلس النواب، ویجرى مناقشتھ  ٤
  حالیا داخل مجل النواب تمھیدا لإقراره.

 .٣٠/٢٠١١نون ھیئة النزاھة المعدل رقم المادة الأولى من قانون قا -  ٥
 .٣٠/٢٠١١من قانون ھیئةالنزاھھ  المعدل رقم  ب)/اولا/١المادة ( - ٦
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"جرائم الفساد وبضمنھا خیانة الأمانة التي تُرتكب من المنظمات غیر الحكومیة  - ١
الممنوحة صفھ النفع العام وفي الإتحادات والنقابات والجمعیات المھنیة التي تُسھم 
الدولھ في أموالھم، أو التي منحت اموالھم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوھا 

 كلفین بخدمةعامھ".صفة الم
"جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والاجنبي في الاعمال المتعلقة بالقطاع   - ٢

 العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي".
یُسمى صندوق إسترداد  ١وحتى تُستكمل عملیة إسترداد الأموال، فقد تمّ إنشاء صندوق

ع حقوق المالیة لجمھوریة الغرض منھ استرداد جمیأموال العراق ذو شخصیة معنویة، 
العراق التي اكتسبھا الآخرون (عراقیین و اجانب) بطریقة غیر مشروعة، نتیجة إساءة 
استخدام برنامج "النفط مقابل الغذاء" أو الحصار الاقتصادي او استغلال العقوبات 
المفروضة على العراق انذاك، أو التھریب أو التخریب الاقتصادي، لغرض تحقیق 

وتسلم أي تعویض یترتب للعراق جراء   لیة على حساب المواطنین العراقیینمكاسب ما
 .٢أي قرار شرعي ومعترف بھ

فإن الھیئة مخولة بالتحقیق في أي قضیة  ٢٠١١ووفقاً لقانون ھیئة النزاھة العراقیة لعام 
، على ان فساد عن طریق محققیھا الذین یعملون تحت إشراف قاضي التحقیق المختص

اص الھیئة التحقیقي في قضایا الفساد على الجھات التحقیقیة الأخرى، علماً أنھ یقدم اختص
یُمكن لرئیس الھیئة بناءً على إقتراح مدیر عام التحقیقات فتح التحقیقات في الأقالیم التي 
لا توجد فیھا ھیئة نزاھة خاصة بالإقلیم وفي المحافظات، كما یجوز للھیئة إستخدام 

ھزة وآلات جمع الادلة والتحقیق والتحري لاكتشاف ومنع جرائم الوسائل العلمیة واج
 .٣الفساد  أو ملاحقة مرتكبیھا

وبعد أن تناولنا المبادئ العامة لإسترداد الأموال العامة المھربة في ضوء اتفاقیة الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد ومن خلال الجھود التشریعیة العراقیة، یتعیّن علینا الآن أن نبحث 

 وذلك في المطلب الثاني من ھذه الدراسة. ي آلیات إسترداد الأموال العامة المھربةف
 آلیات إسترداد عائدات جرائم الفساد : المطلب الثاني

Mechanisms for recovering proceeds of corruption 
crimes 
خرجت الجریمة في عصر الحداثة والعولمة عن شكلھا التقلیدي الذي كان یُرتكب 

اسطة أفراد أو عصابات خارجة عن القانون، وباتت تُرتكب في مواقع السلطة ومن بو
القائمین علیھا وذلك لتحقیق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، كما أن السیاسة 
الجزائیة التي یُمكن من خلالھا مواجھة جرائم الفساد ھي في حقیقتھا مجموعة من 

                                                        
  .٩/٢٠١٢قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم  - ١
 ،٩/٢٠١٢قانون صندوق إسترداد اموال العراق رقم المادة الثانیة من  - ٢
  .٣٠/٢٠١١ھة العراقي رقم قانون ھیئھ النزا من   ١٢و ١١المواد  - ٣
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ایة من الجریمة ومكافحتھا، وھي بالتأكید لا تٌشكّل نمطاً التدابیر التي تتخذھا الدولة للوق
 .١واحداً یُمكن تطبیقھ في كل مكان، وإنما ھي تختلف من بلد إلى آخر

في الواقع، تسبق عملیة الاسترداد بعض الإجراءات التي یتم أخذھا على الصعید الوطني 
یھا الأموال المھربة، وعلى الصعید الدولي، وذلك على فرض تعاون الدول التي تتواجد ف

ومن ھذه الإجراءات التجمید والمصادرة، وعلیھ، سنقوم بتناول اجراءات إلاستراداد وفق 
مشروع قانون استرداد عائدات الفساد في الفرع الأول، ثم ننتقل إلى اجراءات الاسترداد 

 على الصعید الدولي في الفرع الثاني.
وع قانون استرداد عائدات الفساد إجراءات الاسترداد وفق "مشر: الفرع الأول

 العراقي"
Recovery procedures according to the “Proposed Law 
for the Recovery of Proceeds of Iraqi Corruption 
یتضمن النظام القانوني العراقي الحالي عدة مواد قانونیة تفرض العقاب على السارق، إلا 

لمال الذي سرقھ، لذلك فإن مشروع قانون أنھ یفتقر للنصوص التي تضمن إعادة ا
إسترداد عائدات الفساد قد جاء لیسد النقص التشریعي القائم لھذه الناحیة، ولیؤسس 

وذلك  لمفھوم التحري على أموال وأرصدة شاغلي المناصب العلیا الاكثر عرضة للفساد،
حثا عن تدخلھم عبر منح الصلاحیة للجھات الرقابیة للتحري خلف اموالھم وتعاملاتھم، ب

 في ممارسات الفساد.
ووفقا للمادة الثالثة لمشروع القانون، فإنھ یعود للمحكمة المختصة بناءً على إقتراح رئیس 
ھیئة النزاھة الإتحادیة، تجمید عائدات الفساد أو أموال المتھم بجریمة فساد إذا ما توفرت 

لھا تحویل قرار التجمید إلى لدیھ أدلة أو قرائن كافیة على إرتكاب المتھم للجریمة، و
 یوماً من تاریخ قرار التجمید. ٣٠حجز أموال المتھم أو رفعھ خلال 

ووفقا لقانون مكافحة غسیل الاموال وتمویل الارھاب، فأن الحجز یعني "الحظر المؤقت 
على نقل الأموال أو متحصلات الجریمة أو تحویلھا او تبدیلھا أو التصرف فیھا إستناداً 

صادر عن محكمة مختصة أو جھة مختصة ولمدة سریان القرار". أما التجمید  إلى قرار
فھو یعني "حظر نقل الأموال او المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحویلھا أو التصرف 
فیھا أو تحریكھا عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كیانات محددة، بناءً على قرار صادر 

أو لجنة تجمید أموال الإرھابیین بموجب آلیة عن محكمة مختصة أو جھة إداریة مختصة 
التجمید إستناداً إلى إجراءات یتخذھا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراتھ 

كما یعرف "مشروع قانون استراداد عائدات الفساد"، الحجز أو  .٢ولمدة سریان القرار"
یلھا أو التصرف فیھا أو تولي التجمید بأنھ فرض قید مؤقت على نقل الممتلكات أو تبد

                                                        
 -صالح راشد المعمري، إستراتیجیة مكافحة الفساد الإداري في القطاع العام، الطبعة الأولى، مؤسسة الإنتشار، بیروت - ١

 .١٤٣، ص. ٢٠١٣لبنان، 
 ،٢٠١٥لسنة  ٣٩) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم ١٦و١٥المادة ( - ٢
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عھدتھا أو السیطرة علیھا مؤقتاً بناءً على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة 
 .١أخرى

حجز أموال المتھم بإرتكاب جریمة فساد وقعت على  ویُمكن لقاضي التحقیق أو المحكمة
لیھ أو مال منقول أو غیر منقول أو ألحقت ضرراً بأموال الدولة أو حقوقھا، ویتوجب ع

على المحكمة بناءً على طلب جھاز الإدعاء العام، أو ھیئة النزاھة أو أيّ ذي مصلحة 
حجز عائدات الفساد وما تحصل منھا وما أستعمل في إرتكابھا وما كان معداً لإستعمالھ 
فیھا، وما كان أجراً لإرتكابھا، وما تأتى عن ذلك من إیرادات أو منافع أخرى، ویشمل 

لت إلیھ ھذه الممتلكات أو الأموال أو أُبدل بھا، على أن تُنظّم إدارة ذلك كل ما تحو
الأموال والممتلكات المجمدة أو المحجوزة وفقاً لأحكام ھذا القانون وكیفیة الحفاظ علیھا 
والتصرف بھا بنظام یُصدره مجلس الوزراء خلال مدة لا تزید على الستة أشھر من 

إقتراح ھیئة النزاھة بالتنسیق مع الدیوان وجھاز الإدعاء  تاریخ نفاذ ھذا القانون بناءً على
العام، علماً أنھ یُمكن لھیئة النزاھة أن تُقیم الدعاوى المدنیة للمطالبة بالحقوق المدنیة 
المترتبة عن أيّ دعوى جزائیة لمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة التابعة 

 .٢لھا
م بمصادرة المضبوطات التي تُعدّ من جریمة الفساد أو وعلى المحكمة المختصة أن تحك

مما تحصلت منھا أو التي أستعملت في إرتكابھا، أو التي كان مُعدّة لإستعمالھا فیھا، أو 
التي جُعلت وسیلة لإرتكابھا، وما نتج من تلك المضبوطات من الإیرادات أو المنافع 

یمة الفساد أو أُبدلت بھا، أما إذا إختلط والممتلكات التي حُولت إلیھا عائدات جر ٣ الأخرى
ما تحصل من جریمة الفساد مع ممتلكات أو أموال أخرى وجب مصادرتھا في حدود 
القیمة المقدرة لعائدات الجریمة، اما اذا لم تكن الاموال والممتلكات قد ضبطت فعلا حین 

  .٤بطھااصدار الحكم بجریمة الفساد، فعلى المحكمة ان تحكم بمصادرتھا عند ض
ھذا وان مشروع القانون قد نص على انھ في حالة انقضاء الدعوى الجزائیة بحق المتھم 
لوفاتھ او الحكم بعدم مسؤولیتھ او العفو عنھ او وقف الاجراءات وقفا نھائیا لایمنع 
محكمة الموضوع من اصدار قرار بمصادرة الممتلكات او الاموال او المعدات او 

المتحصلة عن الجریمة، بل ان مشروع القانون قد ذھب إلى ابعد الادوات او الایرادات 
من ذلك من خلال منح قاضي التحقیق صلاحیة اصدار قرار المصادرة قبل احالة 
الدعوى الى محكمة الموضوع، وذلك في حالة انقضاء الدعوى الجزائیة للاسباب 

ات الجنائیة كون قرار . الامر الذي یشكل تحولا جدیدا في مسار الاجراء٥المذكورة اعلاه
المصادرة سابق لقرار الحكم بالادانة، وبرأینا ان مثل ھكذا نص قد یعرض القانون 

                                                        
 مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد.من  شراعا/المادة الاولى - ١
  مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد.)من ٦و ٥و  ٤المواد ( - ٢
 مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد.من  ١١الفقرة الأولى من المادة  - ٣
 مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد.من  ثانیا، ثالثا، رابعا)/١١المادة ( - ٤

  اولا و ثانیا) من مشروع قانون استرداد عائدات الفساد./١٢المادة (  -٥
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لبعض الانتقادات رغم فاعلیتھ، كون قرار المصادرة قد صدر قبل ثبوت التھمة على 
 المتھم.

  إجراءات الإسترداد على الصعید الدولي: الفرع الثاني
Recovery procedures at the international level 
یتمثل الطریق الدولي لاسترداد الأموال بإجراءات التعاون الدولي والمساعدة القانونیة في 
مجال المصادرة الذي عالجتھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحھ الفساد، حیث اھتمت الاتفاقیة 

مادة بالطریق الجنائي لاسترداد الأموال عن طریق المصادرة، فأفردت لھ أكثر من 
أساسیة وخاصة بھ لتنظیم أحكامھ، وتركت مسألة اتخاذ القرارات ومباشرة الإجراءات 

  في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للنظام الداخلي.
ان المصادرة تعتبر عقوبة وھذه العقوبة لا یمكن إیقاعھا إلا بحكم قضائي، وھذه القاعدة 

ن الأسمى والأعلى وھو الدستور، أذ نجد بعض الدول تتضمن تستمد شرعیتھا من القانو
إلاّ ،١دساتیرھا نصاً صریحاً یقضي بعدم جواز الحكم بالمصادرة إلا بموجب حكم قضائي

أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خرجت عن ھذه القاعدة، وأوجدت حكماً جدیداً 
سلطة غیر قضائیة، لكنھا لم تبین مستحدثاً، یتمثل بإجازة صدور أمر المصادرة عن 

مرجعیة ھذه السلطة، فیما إذا كانت تتمثل بالادعاء العام أو جھة أداریة، وإنما تركت 
، حیث أجازت الاتفاقیة إصدار أمر ٢تحدید ذلك إلى القوانین الداخلیة للدول الاطراف

ان  المصادرة اما من محكمة أو بموجب قرار صادر من سلطة مختصة أخرى، ولا شك
  .٣ھذه الحالة الأخیرة تستوعب القرار الإداري بالمصادرة

وقبل الشروع بأي إجراء من إجراءات استرداد الأموال على المستوى الدولي، یستوجب 
على الدولة الطرف الطالبة، أن تتحقق من توفر كافة الشروط الشكلیة والموضوعیة في 

ي للدولة الطالبة صیاغة طلب استرداد بنبغ، وطلب المساعدة القانونیة لاسترداد الأموال
الأموال بطریقة واضحة وموجزة، بحیث یجب أن یتضمن الطلب ما یكفي من المعلومات 
لإتاحة المجال للدولة متلقیة الطلب التصرف بشأنھ من دون تلكؤ أو رفض مبدئي، ووعیاً 

قدیم طلبات من المشرع الدولي، بأن قلة الخبرة لدى بعض الدول الأطراف بصدد آلیات ت
استرداد الأموال، یمثل أحد الصعوبات التي تواجھ نجاح استرداد الأموال، فقد اھتم 
المشرع الدولي بأدق الأمور، من خلال تضمین نصوص الاتفاقیة أدق التفاصیل التي 

حیث أشار ، ٤یستوجب أن یتضمنھا طلب المساعدة القانونیة في مجال استرداد الأموال
الطلب مجموعة من البیانات، التي تمكن الدولة متلقیة الطلب من  إلى ضرورة أن یتضمن

                                                        
  ) من الدستور المصري النافذ.٤٠) من الدستور الیمنى النافذ وتقابلھا المادة (٢٠المادة ( -  ١

  من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ٢الفقرة (ز) المادة  - ٢
ة التشریعات العربیة لاحكام اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كتاب د.سلیمان عبدالمنعم، ظاھرة دراسة في مدى موائم -  ٣

https://www.transparency.org.kw.au-منشور على الموقع الالكتروني لمنظمة الشفافیة الدولیة: 
ti.org/upload/books/٥٤١.pdf ) ٨٧)،   ص١٢/٣/٢٠٢٤، تاریخ الزیارة.  

  .١٧٣سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص د. - ٤
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التعرف على تلك العائدات المراد استردادھا، كون أن المصادرة ھي عملیة معقدة تتطلب 
  اتخاذ إجراءات بناء على البیانات المتوفرة في الطلب.

ضوع وبعد صیاغة الطلب بالشكل المطلوب واستیفاء الشروط من حیث الشكل والمو
والبیانات اللازمة، تقوم السلطة المختصة للدولة الطالبة بإرسال طلب المساعدة القانونیة 

إلى السلطة  لاسترداد الأموال عن طریق المصادرة بعد إرفاق كافة المستندات المطلوبة
، حیث یمثل ١المختصة في الدولة متلقیة الطلب المھرب إلیھا الأموال محل الاسترداد

د المستكمل لكافة الشروط والبیانات، الوجھ الحقیقي والرغبة الصادقة لدى طلب الاستردا
  .٢الدولة الطالبة بإسترداد أموالھا التي ھربھا الفاسدون إلى خارج الدولة

وبعد تحقق السلطة المختصة في الدولة متلقیة طلبات الاسترداد من كافة الشروط 
ص علیھا الاتفاقیة وقانونھا الداخلي، تقوم والبیانات وتوفر الأدلة وفق الإجراءات التي تن

  :٣بعد ذلك بتبلیغ الدولة الطالبة احدى القرارات التالیة
الموافقة على طلب المساعدة القانونیة لاسترداد الأموال وإحالة الطلب مع  .١

بأمر تنفیذه وفق قانونھا الداخلي، سواء كانت تلك  مرفقاتھ إلى الجھات المختصة
 .ء أو المدعي العامالجھة تتمثل بالقضا

 .تأجیل الأجابة على الطلب مع بیان أسباب التأجیل .٢
  .رفض الطلب كلیاً أو جزئیاً مع بیان أسباب الرفض .٣

واستكمالھا إجراءات طلب استرداد الأموال عن وفي حال موافقة الدولة متلقیة الطلب 
لتي یعتد بھا طریق المصادرة وتدقیق توفر الشروط والبیانات والأدلة وتوافر القیمة ا

للممتلكات محل المصادرة، فلا یبقى أمامھا سوى تنفیذ طلب أو أمر المصادرة، وھذا 
  . الامر یتوقف على قانون كل دولة متلقیة للطلب

وعلى ضوء ذلك ورھناً بإرادة الدولة الطرف متلقیة الطلب یتم تنفیذ طلب المساعده 
ما عن طریق التنفیذ المباشر لأمر القانونیة لاسترداد الأموال عن طریق المصادرة، إ

المصادرة بعد منحھ الصیغة التنفیذیة دون حاجة إلى إصدار أمر مصادرة محلي من 
أو بواسطة التنفیذ غیر المباشر عن طریق إصدار أمر مصادرة محلي من قبلھا، ، قبلھا

ال محل بعد استخدام الأدلة المقدمة من الدولة الطالبة في دعم أمر محلي لمصادرة الأمو
الطلب، وفي ھذه الحالة یتعین على الدولة الطالبة تقدیم الأدلة اللازمة التي تدعم اثبات 
قضیتھا في طلب المصادرة وسیكون عبء الإثبات ونوع الأدلة، وفقاً لما ھو مطلوب 

 .٤حسب قوانین الولایة القضائیة للدولة متلقیة الطلب
  : Conclusion الخاتمة

                                                        
ص. ٢٠١٦علي عبد الحسین الموسوي، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبییض الأموال، زین الحقوقیة، بیروت، ،٠د -١
٢  
  ١ص.٢٠١٢كام الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،حسین فتحي الحامولي، التعاون الدولي الأمني في تنفیذ الأح -  ٢
  .٢١٦د.علي عبد الحسین الموسوى، مرجع سابق، ص -  ٣
  ) من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.٥٥) من المادة (١الفقرة ( ٤
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الأموال المنھوبة عن الجھود المبذولة من قِبَل حكومات الدول   تُعبّر عملیة إسترداد
لإسترداد الأموال المتأتیة عن جرائم الفساد، وتُعدّ ھذه العملیة من العملیات المعقدة التي 
تبدأ بمكافحة الفساد، وتمر بحجز ومصادرة وتجمید الأموال المنھوبة، وصولاً الى تسلیم 

موال، وقد خطى المشرع العراقي خطوة ھامة في درب المجرمین وإلزامھم برد ھذه الأ
إستعادة الأموال المُھربة عن طریق وضع مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد الذي 

 من المؤمل أن یتم اقراره في الفترة القادمة بعد اكمال دراستھ في مجلس النواب.
 دراسة بالاتي:مما تقدم یمكن ایجاز النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذه ال

إن مشروع القانون العراقي القاضي بإسترداد عائدات الفساد أنما ھو تعبیر عن  - ١
إلتزام العراق الدولي الناتج عن إنضمامھ الى إتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة 

 الفساد.
عزز مشروع القانون من قدرات الھیئات التحقیقیة والرقابیة لا سیما ھیئة النزاھة  - ٢

 حیات واسعة في ھذا النطاق.التي منحھا صلا
تبیّن لنا من خلال ھذه الدراسة أن الإجراءات الوطنیة للعمل على إسترداد  - ٣

 عائدات الفساد تتضمن الحجز والمصادرة.
كما تبیّن لنا أن الإجراءات الدولیة للعمل على إسترداد عائدات الفساد تقوم على  - ٤

من اجل تنفیذ طلبات أساس من التعاون الدولي، التي تتطلب تعاون الدول 
 استرداد الاموال.

 التوصیات:
العمل على توحید التشریعات والإجراءات الجنائیة على الصعید الدولي وذلك من  - ١

خلال عقد المعاھدات وتضمینھا قواعد وأحكام موحدة للتجریم والإجراءات 
 الجنائیة.

 عراق.ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد في ال - ٢
الإسراع بإجراءات التقاضي ومعاقبة الفاسدین وذلك إستجابةً لمقتضیات  - ٣

 المصلحة العامة وتحقیقاً للردع العام.
تعزیز التعاون الدولي فیما یتعلق بجھود مكافحة الفساد وتسلیم الأشخاص  - ٤

المتھمین بإرتكاب جرائم الفساد المالي سنداً للإتفاقیات والمعاھدات الدولیة 
 یة ذات الصلة.والإقلیم

  المراجع:
 اولا: الكتب

جمعھ قادر صالح، الفسادالاداري واثره على الوظیفھ العامة، منشورات زین الحقوقیھ،   .أ 
 .٢٠١٦بیروت، 

صدام حسین یاسین العبیدي، الفساد الاداري والمالي "أسبابھ صوره آثاره علاجھ من منظور   .ب 
 بیروت. -بنانإسلامي"، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى،  ل

محمد ھشام محمد عزمي، دور السیاسة الجنائیة في مواجھة الفساد الإداري والسیاسي   .ج 
 .٢٠١٩والمالي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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نورى الھمو ندى، جرائم الأموال العامة والوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة والقانون،   .د 
 .٢٠١٤لبنان،   منشورات زین الحقوقیة،

عادل عبد العال إبراھیم، استرداد الأموال والأصول المنھوبة المتحصلة عن جرائم الفساد، دار   .ه 
 .٢٠١٦الجامعة الجدیدةـ، الإسكندریة، 

محمد ھشام محمدعزمي، دور السیاسة الجنائیھ في مواجھة الفساد (الاداري والسیاسي   .و 
 .٢٠١٩ة، الإسكندریة، والمالي)، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدید

صالح راشد المعمرى، إستراتیجیة مكافحة الفسادالإداري في القطاع العام، مؤسسة الإنتشار،   .ز 
 .١٤٣، ص. ٢٠١٣بیروت، 

علي عبد الحسین الموسوي، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبییض الأموال، زین ٠د  .ح 
 .٢٠١٦الحقوقیة، بیروت، ،

ن الدولي الأمني في تنفیذ الأحكام الأجنبیة، دار النھضة العربیة، حسین فتحي الحامولي، التعاو  .ط 
 .٢٠١٢القاھرة، ،

  ثانیا: القوانین
I.  ٣٠/٢٠١١قانون ھیئة النزاھة العراقي  المعدل رقم. 
II.  ٩/٢٠١٢قانون صندوق استرداد الأموال العراقیة رقم. 

III.  ٢٠١٥لسنة  ٣٩قانون مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب رقم. 
  الاتفاقیات: ثالثا:

I. إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحھ الفساد. 
II. اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمھ عبر الوطنیة. 

  رابعا: المواقع الالكترونیة:
I.  ،الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدةhttps://www.un.org/ar/  
II. لیة ، منظمة الشفافیة الدو

https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/lbn. 
III.  الموقع الرسمي لمبادرة استرداد الاموال المسروقة بین البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة

 . /https://star.worldbank.orgالمعني بالمخدرات والجریمة، 
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